
 

 
 
 

 مدونة  

 

... إطارٌ متكامل من الأدوات التنظيمية الداعمة لبيئة  قانون المعاملات التجارية الجديد

 الأعمال

/ 

نموذج دافعة للتحول نحو  : قوةٌ 2022لسنة  50المرسوم بقانون اتحادي رقم 

كثر مرونة وتنافسية   اقتصادي أ

 

وليُدولةُالإماراتُالعربيةُالمتحدةُأهميةًُكبيرةُلتوفيرُكافةُالسبلُالكفيلةُبتعزيزُنموُالأعمالُفيُالدولة،ُت ُ

رؤيةُطموحةُُ إطارُ فيُ الاستثماريُ المناخُ فيُ الثقةُ وترسيخُ الشركات،ُ لازدهارُ ثلىُ م  بيئةٍُ دعائمُ وإرساءُ

كثرُمرونةُوتنافسيةُواستد ُامة.ُُُُتستهدفُالتحولُنحوُنموذجٍُاقتصاديُأ

ُُ وتحرصُحكومةُدولةُالإماراتُوتمثلُالبنيةُالتحتيةُالتشريعيةُركيزةًُأساسيةُلهذهُالتوجهاتُالوطنية،

كبتهاُللاتجاهاتُالمستجدةُوالتغيراتُفيُالمشهدُ علىُتحديثُالمنظومةُالتشريعيةُباستمرارُلضمانُموا

بقانونُُ.ُوفيُهذاُالصدد،ُيبر زُالمرسومُالاقتصاديُالعالمي،ُوتعزيزُتنافسيةُوجاذبيةُبيئةُالأعمالُالمحلية

ُُباعتبارهُنقلةًُنوعيةُفيُالمنظومةُالتشريعيةُ،ُُفيُشأنُالمعاملاتُالتجارية2022ُُلسنة50ُُُُرقمُُاتحاديُُ

تواءمُُيفيُالدولةُبماُُالاقتصاديُومكملاًُلحزمةُالقوانينُالتيُأصدرتهاُالحكومةُمؤخراًُلدفعُعجلةُالتحول

حدداتُمئويةُالإماراتُُ ستهدفاتُالخمسينُوم  الاستراتيجيةُالوطنيةُللحكومةُالرقميةُلدولةُو،2071ُُوم 

ُُُ.ماراتُللثورةُالصناعيةُالرابعةاستراتيجيةُالإوالإمارات،ُوالسياسةُالوطنيةُلجودةُالحياةُالرقمية،ُ

ُُو ُُالمعاملاتبتطويرُالقانونُالجديدُفيُشأنُُقامتُوزارةُالاقتصاد،ُبالتعاونُمعُشركائها،ُُفيُهذاُالإطار،

بهدفُتسهيلُمزاولةُالأعمالُالتجاريةُفيُالدولةُوضمانُسلاسةُمعاملاتهاُوتعاقداتهاُوخفضُُُُالتجارية

المحليةُُ تكلفةُأنشطتها،ُوتعزيزُالاستقرارُالاقتصادي،ُورفعُقدرةُبيئةُالأعمالُعلىُتحفيزُالاستثماراتُ

الأعمالُُ ومؤسساتُ الشركاتُ عددُ رفعُ إلىُ ي فضيُ بماُ الأجنبية،ُ الاستثماراتُ والتجارةُُواستقطابُ

ُوالاستثمارُمحلياً،ُويرسخُمكانةُالدولةُكمركزُثقلٍُعلىُالخارطةُالتجاريةُالعالمية.ُُُ

التجاريةُُ الأعمالُ ذلكُ فيُ بماُ النواحي،ُ كافةُ منُ التجاريةُ المعاملاتُ الجديدُ القانونُ نطاقُ ويغطيُ

الإُُالافتراضية وتناميُ العالمي،ُ التجاريُ المشهدُ فيُ المتسارعةُ للتطوراتُ كبةًُ التعاملاتُموا علىُ قبالُ

حيزاًُواسعاًُللمنظومةُالمصرفيةُومنُضمنهاُالصيرفةُالإسلامية،ُُالافتراضية.ُكماُي فردُالمرسومُبقانونُُ

ُُُ.ُإلىُجانبُالأسواقُالمالية



 

 
 
 

اُلتجاريةعلىُصعيدُُ اُلتجاريةحددُُ،ُُالمعاملات لُلأعمال اُلعامة اُلمحاور لفئاتُعمريةُجديدةُُُُ،ُوأتاحُالمرسوم

(18ُ(ُسنةُإلىُ)21منُ)لمزاولةُهذهُالأعمالُُسنُالأهليةُالقانونيةُُُُخفضُُعبرُُُممارسةُالأعمالُالتجارية

بشكلٍُُالمرسومُُيستهدفُوُُ.علىُنطاقٍُأوسعُفئةُالشبابُفيُقطاعُالأعمالُُُلمشاركةُُ،ُليعطيُدفعةًُسنة

والشركات،ُرئيسيُُ التجاريةُ المشاريعُ وأصحابُ الأجنبية،ُ الشركاتُ وأصحابُ والمستثمرينُ التجارُ

الدولة،ُُ داخلُ التجاريةُ بالأوراقُ والمتعاملينُ المالية،ُ والمؤسساتُ بالعقودُوالمصارفُ والمتعاقدينُ

ُُُُُُ.التجارية

ُُُُشكلوي الجديد سبُ القانونُ للأنشطةُُخطوةًُ قانونيةُ مرجعيةًُ يستحدثُ التشريعي،ُحيثُ العملُ فيُ اقةُ

الحجيةُُ وي ضفيُ العربية،ُ المنطقةُ مستوىُ علىُ نوعهاُ منُ الأولىُ تعدُ الافتراضيةُ التجاريةُ والمعاملاتُ

والافتراضيةالقانونيةُعلىُُ الواقعيةُ التجاريةُ الافتراضيةُُالدفاترُ بالأصولُ المرتبطةُ والأعمالُ والخدماتُ ُ،

 ُُ.ليهاُذاتُالأحكامُالمقررةُبشأنُمثيلاتهاُالمقدمةُبشكلُواقعيتسريُعل

،ُويتضمنُحزمةًُُقانونيةُللمعاملاتُالتجاريةُللمؤسساتُالمصرفيةُُمرجعيةًُأيضاًُُالمرسومُُتحدثُُويس

الحدُالأعلىُللفائدةُُُُخفضوتنافسيتها،ُبماُفيُذلكُُلأعمالُالتجاريةُُالمصممةُلتحفيزُنموُامنُالأحكامُُ

ُُ؛ُحظرُالفوائدُالمركبةوُُ؛12%%ُبدلاًُمن9ُُعلىُالقرضُالتجاريُمتىُلمُيتمُالنصُعليهُفيُالعقدُإلىُُ

اُلمصارفُُو اُلقروضاُلتيُتقدمهابإلزام أُوُضماناتُكافيةُمقابل لُلنصُُالحصولُعلىُتأمينات ،ُوذلكُخلافاً

منُُُُ.ُويستهدفُهذاُالحكمُالحدبلُالقروضالحصولُعلىُالضماناتُالمناسبةُمقاالسابقُوالذيُأجازُُ

ُالأقساطُالتيُت ثقلُكاهلُالأفرادُوالمؤسساتُنتيجةُعدمُملاءمةُالأقساطُلدخلهم،ُمماُيسببُتعثرهم

ُ.ُمالياًُ

اُلمرسومُُ اُلصادرةُُبقانونُُويقر اُلمستندية لُلاعتمادات اُلموحدة اُلدوليةعالأعراف اُلتجارة ُ،ُويعتبرهاُنُغرفة

.ُويدعمُالقانونُالصيرفةُالإسلاميةُلتعزيزُدورهاُمنُالنظامُالخاصُللاعتماداتُالمستنديةُفيُالدولةُجزءًُ

تنظيمُُلُُللمعاملاتُالتجاريةُللمؤسساتُالماليةُالإسلاميةُُُاًُبابكرافدٍُهامُللنموُفيُالدولةُعبرُاستحداثهُُ

بينُأطراف التعاقديةُ القانونُُوي ُُُ.معاملاتهاُُالعلاقاتُ التجاريةُالمعاملاعتبرُ الشريعةُُُُتُ خاضعةُلأحكامُ

أيُمعاملةُينصُأيُتشريعُنافذُعلىُخضوعهاُلأحكامُالشريعةُالإسلامية،ُُشأنهاُفيُذلكُشأنُُ،ُُالإسلامية

العقودُُُبأنواعٍُمنأحكامُخاصةُُويستحدثُالقانونُُُُمؤسسةُماليةُإسلامية.ُُعنُطريقأجريتُُأنهاُُطالماُُ

فيها طرفاًُ الإسلاميةُ الماليةُ المؤسساتُ تكونُ التيُ والتمويلُُكُُ،والالتزاماتُ والمرابحةُ بالتعاقدُ الوعدُ

ُ.بالاستصناع

ُُالأسواقُالماليةُالمالية،ُويعدلُالأحكامُالخاصةُبتنظيمُوإنشاءُُوالأوراقُُويغطيُالقانونُأنشطةُالأسواقُُ

الإلزامُبضرورةُُ اللاعبرُ التراخيصُ للتشريعاتالحصولُعلىُ لتنظيمُُزمةُوفقاًُ الماليةُُالأُُالنافذةُ فيُُوراقُ



 

 
 
 

أعمالدولة واعتبارُ ُُا،ُ التجاريةل الأعمالُ ضمنُ منُ الافتراضيةُ جانبالأصولُ إلىُ الأحكامُُُُ،ُ علىُ التأكيدُ

الماليةُُُالناظمة والمؤسساتُ الائتمانُ وصناديقُ الاستثمارُ شركاتُ وعملياتُ البورصةُ سوقُ لعملياتُ

اُلماليةُوالبضائع،ُوالإقراضبُضمانُُ اُلأوراق أُسواق فُي اُلأخرى،ُوالسمسرة اُلمالية اُلوساطة وجميعُعمليات

 .الأوراقُالمالية،ُووديعةُالأوراقُالماليةُلدىُالمصرف

ُقانونُُ ةُالجديدُيمثلُإضافةًُلمنظومةُالتشريعاتُالراميةُلتسهيلُمزاولةُالأنشطةُُالمعاملاتُالتجاريُإن 

وتوسعُُ لنموُ وحاضنةٍُ للاستثمارُ رائدةُ كوجهةُ الدولةُ مكانةُ وتعزيزُ الأعمال،ُ ريادةُ وتحفيزُ الاقتصاديةُ

اُلدو تُتبناهُحكومة اُلذي اُلاستباقي لُلنهج ً اُستمرارا اُلقانون اُلتجارية.ُويأتيُهذا وترجمةًُُلة،ُُالشركاتُوالأعمال

الطموحةُل العالميةُترسيخُمكانةُُللرؤىُوالاستراتيجياتُ الاقتصاداتُ كثرُ أ الوطنيُفيُمصافُِ الاقتصادُ

اُلتكنولوجياُُ اُلرقمنةُوتناميُتأثير اُلرابعةُومعُتسارعُوتيرة اُلصناعية اُلثورة نماءًُوازدهاراًُوتنافسيةُفيُعصر

جملُمفاصلُالاقتصاد ُُ.علىُم 

   -انتهى-

ُ


